
 قانون الجرائم الاقتصادیة الأردني
بتاریخ   3891، الصادر في عدد الجریدة الرسمیة رقم  1993لسنة  11قانون الجرائم الاقتصادیة وتعدیلاتھ رقم 

 2021الحالة : ساري مع كامل التعدیلات حتى   ، 722على الصفحة  1993/04/17

 1المادة 

 . ) ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 1993یسمى ھذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادیة لسنھ 

 المصطلحات 

 2المادة 

عامل معین من المرجع المختص بذلك في أي جھة من   أومستخدم    أوھذا القانون كل موظف    لأغراضتشمل كلمة موظف    -أ
الى  3في البنود (  الواردةمجالس الجھات  وأعضاءالجھات المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة ، كما تشمل رؤساء 

 . بدون اجر أولف بخدمة عامة باجر ) من الفقرة (ب) من ھذه المادة وكل من ك8

  أو اي جھة من الجھات التالیة    لإدارةخاضعا    أوھذا القانون كل مال یكون مملوكا    لأغراض العامة    الأموالعبارة    وتشمل  -ب

 -:لأشرافھا

 .الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمیة العامة -1

 .والنواب الأعیانمجلسا  -2

 .یة ومجالس الخدمات المشتركةالبلدیات والمجالس القرو -3

 .النقابات والاتحادات والجمعیات والنوادي -4

 .المتخصصة الإقراضالبنوك والشركات المساھمة العامة ومؤسسات  -5

 . السیاسیة الأحزاب .6

 . أي جھة یتم رفد موازنتھا بشكل رئیس من موازنة الدولة .7

 .العامة الأموالمن  أموالھااي جھة ینص القانون على اعتبار  -8

 الجریمة الاقتصادیة

 3المادة 

أي جریمة نص قانون خاص على اعتبارھا جریمة    أوھذا القانون    أحكامجریمة الاقتصادیة أي جریمة تسري علیھا  تشمل ال  -أ
  الأسھم   أوالعملة الوطنیة    أوبالثقة العامة بالاقتصاد الوطني    أوأي جریمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ،    أواقتصادیة  

المتد  الأوراق  أوالسندات    أو العام  أواولة  المالیة  المال  محلھا  كان   . اذا 

العامة جرائم اقتصادیة    بالأموالمن قانون العقوبات اذا كانت تتعلق    أدناهتعتبر الجرائم المنصوص علیھا في المواد المبینة    -ب
القانون ذلك  في  علیھا  المنصوص  العقوبات  علیھا   :وتطبق 

خلافا   -1 المتعھدین  (    لأحكام جرائم  و133المادتین   ( (134) . 
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خلافا   -2 المالیة  الدولة  مكانة  من  النیل  (  لأحكامجرائم  و 152المادتین   ((153) . 

تخریب   -3 خلافا    إنشاءاتجرائم  العمومیة   . (456) المادة  لأحكامالمیاه 

المبینة    -ج المواد  في  علیھا  المنصوص  الجرائم  فیھا    أدناهوتعتبر  توافرت  اذا  اقتصادیة  جرائم  العقوبات  قانون  الشروط  من 
المادة ھذه  من  (أ)  الفقرة  في  علیھا   :المنصوص 

 386) و (  382الى    368المواد (    لأحكامجرائم الحریق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا   -1

 . )  388الى  

  170المواد (  لأحكامالسلطة ) خلافا  استعمال    وإساءةالجرائم المخلة بواجبات الوظیفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظیفة   -2

و(  177الى   و  182)   ( ( 183 ) . 

خلافا   -3  ( والطوابع  والمسكوكات  النقود  تزییف   ) العامة  بالثقة  المتعلقة  (    لأحكامالجرائم   . )  259الى    239المواد 

خلافا   -4 التزویر  (    لأحكامجرائم   . )  265الى    260المواد 

والاحتیال   -5 السرقة  خلافا    وإساءةجرائم  (  لأحكامالائتمان  (  407الى    399المواد  و  و  417)   ((422) . 

المشروعة   -6 البضاعة والمضاربات غیر  الغش في نوع  )  436) و(435) و (  433المواد (    لأحكامخلافا    والإفلاسجرائم 
 . (440)) و439) و(438و(

 العقوبات التبعیة

 4المادة 

الفقرتین (ب) و(ج) من المادة (الى العقوبات المترتبة ع  بالإضافة  -أ القانون یتم  3لى الجرائم المنصوص علیھا في  ) من ھذا 
التي   والإداریةالتي حصل علیھا نتیجة ارتكابھ الجریمة وكذلك النفقات القضائیة    الأموالمقدار    أوتضمین مرتكب أي منھا قیمة  

 . ترتبت علیھا

لیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز للعقوبة المنصوص ع  بالإضافةوللمحكمة ان تقضي    -ب
 . مائة الف دینار

التقدیریة لتنزیل العقوبة عن الحد    الأسبابلا یجوز للمحكمة استعمال    -ج المقرر لاي من الجرائم المنصوص    الأدنىالمخففة 
عقوبات المقررة لھا اذا تعددت الجرائم التي ادین بھا أي شخص ) من ھذا القانون ، كما لا یجوز لھا دمج ال3علیھا في المادة (

 . ھذا القانون أحكامبمقتضى 

 . الأصليیعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل  -د

 ھذا القانون  لأحكامارتكاب ھیئة معنویة جرم خلافاً  

 5المادة 

ھیئة مدیریھا بما في ذلك رئیس المجلس   أو أدارتھاس مجل أعضاءأي من  أوموظف فیھا  أوأ . اذا ارتكب مدیر أي ھیئة معنویة 
وتبین    لأحكامھ) من ھذا القانون ، أي جریمة خلافا  2أي من العاملین في الھیئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (  أوالھیئة    أو

 . القانون ان ھذا الجرم قد ارتكب قصدا فیعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات وھذا

ب. اذا ارتكب أي من المذكورین في الفقرة (أ) من ھذه المادة ذلك الجرم نتیجة خطأ جسیم فیعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 
 . سنتین

 لمحكمة امن الدولة الإحالةأ. اختصاص محكم البدایة ب . صلاحیة 

 6المادة 



بمقتضى   ىخرأیھا في ھذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة  أ . تختص محكمة البدایة بالنظر في الجرائم المنصوص عل
 . آخرقانون  أحكام

أي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحیات المقررة    إحالة ب. لرئیس الوزراء  
 . قانون محكمة امن الدولة أحكاملھ بموجب 

 المخففة  بالأسباب الأخذمن العقوبة ب.  الإعفاءأ . 

 7المادة 

ھذا القانون كل من بادر من الشركاء    لأحكامأ . یعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي یكون محلھا مالا عاما والمعاقب علیھا وفقا  
ى رد المال  في الجریمة من غیر المحرضین على ارتكابھا بتبلیغ السلطات المختصة بالجریمة قبل اكتشافھا وادى ھذا التبلیغ ال

 . محل الجریمة

ب. اذا حصل التبلیغ بعد اكتشاف الجریمة وقبل صدور الحكم النھائي بھا وادى ھذا التبلیغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي  
 . المخففة بالأسباب الأخذللعقوبة ولھا  الأدنىبالحد 

 المحكمة عند النظر في القضیة إجراءات

 8المادة 

من ثلاثة أیام    لأكثرمن تاریخ ورودھا الیھا ، ولا یجوز تأجیل المحاكمة    أیام تباشر المحكمة النظر في القضیة خلال مدة عشرة    -أ
 .الدوام الرسمي أوقاتالا عند الضرورة ویجوز ان تعقد جلساتھا خارج 

القرار لمرة   إصدارمحاكمة فیھا ولھا تأجیل  من تاریخ ختام ال  أسابیع تصدر المحكمة قراراھا في القضیة خلال مدة ثلاثة    -ب
 .أیامواحدة فقط ولمدة تزید عن عشرة 

 للجھات المختصة  الإحالة

 9المادة 

اللجنة المنصوص   أمامالتالیة وللمتضرر الطعن بالقرار    الإجراءاتالقضیة الیھا اتخاذ أي من    إحالةالمحكمة بعد    أوأ . للنیابة العامة  
 :ھذه المادة علیھا في الفقرة (ب) من

ومنعھ من السفر لحین استكمال    الأموالمن یرتكب جریمة اقتصادیة وحظر التصرف بھذه    أموالالحجز التحفظي على   .1
 . التحقیق والفصل في الدعوى إجراءات

اذا وجد   الأموالوفروع وزوج من یرتكب جریمة اقتصادیة وحظر التصرف بھذه  أصول أموالالحجز التحفظي على  .2
ك ، ویجوز منع أي منھم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشھر وتمدیدھا بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشھر  ما یبرر ذل

 . قابلة للتجدید اذا استدعت الضرورة ذلك

المحكمة   أوالنیابة العامة    اترتادیھكف ید مرتكب الجریمة الاقتصادیة عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي   .3
 . الحال حسب مقتضى

الصلح معھ اذا    جراءإوھذا القانون    أحكام. یحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من یرتكب جریمة معاقبا علیھا بمقتضى  1ب.  
اجرى تسویة علیھا ، ولا یعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة   أو التي حصل علھا نتیجة ارتكاب الجریمة  الأموال، كلیا ،   أعاد

المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة علیھ من قبل لجنة قضائیة برئاسة رئیس النیابات العامة وعضویة كل من:    أویق  من مراحل التحق
 . قاضي تمییز یختاره رئیس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام



البلدي ،    أوالقضائي    أو  الإداري ن العاملین في السلك  ) من ھذه الفقرة على الموظفین العمومیی1البند (  أحكاملا تسري   .2
 . عامة إدارةفي  أومستخدم في الدولة   أو، وكل عامل  أفرادھاأي من  أوالعسكریة  أو نیةالأم  الأجھزةوضباط 

ھما ، وحسب مقتضى  الحجز التحفظي على مال الغیر اذا تبین لاي من   جراءإالقضیة الیھا    إحالةالمحكمة بعد    أو. للنیابة العامة  1ج.  
الحال ، ان المال قد تم الحصول علیھ نتیجة ارتكاب أي جریمة منصوص علیھا في ھذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشھر قابلة 

 . للتمدید بقرار من المحكمة

اجرى   أوكلیا    المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجریمة والمنافع المرتبطة بھ ،  جراءإیحق للنائب العام   .2
 تسویة علیھا ، ولا یعتبر ھذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائیة المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة

. 

لم یجر تسویة علیھ ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار   أو، كلیا    أعادتھاذا امتنع حائز المال عن   .3
 . بمصادرتھ أوبرد ذلك المال 

المحكمة على المال الذي    أوتجریھ النیابة العامة    أو، یترتب على الحجز الذي توقعھ    آخرد. على الرغم مما ورد في أي تشریع  
 أووالمعاملات الجاریة على ذلك المال في مواجھة الحاجزین    الإجراءاتتم الحصول علیھ نتیجة ارتكاب جریمة وقف جمیع  

 . ینخرالآالراھنین 

الفقرة (د) من ھذه المادة   لأحكامالمحجوز علیھا وفقا  الأموال، اذا قررت المحكمة ان  آخره. على الرغم مما ورد في أي تشریع 
أي جزء منھا قد تم الحصول علیھا جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون فللنیابة العامة حق الامتیاز   أو

 . الأموال الحجز التحفظي على تلك  ءجراإباستثناء الرھونات السابقة على  الأموالالخاص على تلك 

التي تم الحصول علیھا  الأموال. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون ، فلھا ان تقرر مصادرة 1و.
 . لأصحابھاردھا  أومن جراء ارتكاب ھذه الجرائم 

 أموالا ھذا القانون    لأحكامالمصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بھا وفقا    والأموالتعتبر التضمینات   .2

یحل محل    آخرأي تشریع    أوالدولة   أموال قانون صیانة    أو  الأمیریة  الأموالعامة یتم تحصیلھا بموجب قانون تحصیل  
 . أصحابھاالى  الأموالأي منھما ولھا ان تقضي برد 

المصادرة والتضمین والغرامات والنفقات وتحصیلھا    أحكامالقرار تنفیذ   أصدرتام لدى المحكمة التي  یتولى النائب الع .3
 . ، ولھ الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك أصحابھاوتوزیعھا على 

المنصوص علیھم في   الأشخاص، یعتبر موظفا أي من    1966الدولة لسنة    أموالقانون صیانة    أحكاملغایات تطبیق   .4
العامة المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من    الأموالدولة    أموال) من ذلك القانون كما وتعتبر  2الفقرة (أ) من المادة (

 أموالھمالدولة على مصادرة    أموالمحكمة صیانة    أمامتلك المادة ، ولغیر المشتكى علیھم المخالفین مدنیا حق الاعتراض  

 . ةالمنقولة وغیر المنقول

  التقادم في قانون الجرائم الاقتصادیة

 10المادة 

 . ھذا القانون ولا یسري ھذا التقادم على العقوبات المقررة لھا لأحكامالتقادم على الجرائم المرتكبة خلافا  أحكاملا تسري 

 والأتعابوالقضائیة  الإداریةالتخصیص للنفقات 

 11المادة 

المحصلة وفقا   الأمواللمجلس الوزراء بناء على تنسیب رئیس الوزراء المستند الى توصیة من النائب العام تخصیص مبالغ من  
 . یضعھا لھذه الغایة  لأسسوفقا  الأتعابوالقضائیة وبدل  الإداریةھذا القانون لتغطیة النفقات  لأحكام



  لاقتصادیةالقانون في قانون الجرائم ا أحكامالمكلفون بتنفیذ 

 12المادة 

 .ھذا القانون أحكامرئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ 
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